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 ـاـالمحكمــة العلي
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 باسم الشعب

 ((الدائــرة المدنيــة الخامسة ))  

 هــ 3311جماد الآخر  6بجلستها المنعقدة علناً صبـاح يــوم السبت 
 .بمقر المحكمة العليـا بمدينة طرابـلس   8138 - 3 - 82الموافق  

 "رئيس الدائرة ." الرحمن القلالي الطاهر عبد  -:برئاسة المستشـار الاستــاذ 

 .الحميد منصـور  مختار عبـد -:وعضوية المسـتشارين الأساتذة 
 .فرج أحمـــد معــروف -:            
 .أحمـد بشـــير مـوسى  -:            
 .نعيمـــة عمـر البلعزى  -:            

 .لى دخيل حسين ع -:بنيابة النقــض الأستاذ  وبحضور المحامى العام
 .القادر  أنس صالح عبد -:ومسجـل الدائـرة الأخ 

 أصدرت الحكم الآتي
 ق 65/   456 في قضية الطعن المدني رقم
- :المقــدم من 

3-  )...( 
8-  )...( 

 .مصطفى على سويدان / يمثلهما المحامى 
 :د ـــض

 .لشركة ليبيا للتأمين بصفته  القانونيالممثل 
 

فـى   8112 -6 -83بتـاري     كـمـة اســتنناف طـرابلس  در مـن محـعـن الحـكم الصـا
 . ق   43/  312الاستنناف رقم 

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعـة الشـفويةو ورأى    
 . نيابة النقض وبعد المداولة 

 عـائـوقـال
أمـام محكمـة اـمار طـرابلس      8112لسـنة   318أقام الطاعنان الـدعوى رقـم    

إن أبنهمـا وسـائق مركبـة    : ن المطعون ضده بصفته قالا ارحاً لها تدائية مختصميْالاب
نـت  عنـه    8113-3-81آلية مؤمنة لدى المطعون ضده اـكلا حـادم مـرور بتـاري      

 كـل منهمـا خطـأ فـى     بعامة الـدعوى الجنائيـة ضـدهما لتسـب    ا و وقيدت النيابة الموفاته
امـة الـدعوى الجنائيـة لسـقوج الجريمـة      وفاة الآخرو وأصـدرت فيهـا أمـراً بالأوجـه لإق    

 . بوفاتهما قبل الإدانة 
ن وأن المركبـة الآليـة   الطـاعنيْ عـن وفـاة أبـن     مسـنولا  الثـاني ما كـان السـائق   ول 

ــدى المطعــون ضــده و وأن الطــاعنيْ   قودهــا مــؤمن عليهــا  كــان ي التــي ن لحقــت بهمــا  ل
حكم بإلزام المطعون ضـده  أضرار مادية وأدبية و جراء وفاة أبنهما و فإنهما يطلبان ال

 . بصفته بأن يدفع لهما مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً عما لحقهما من أضرار 
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والمحكمة قضت لهما تعويضاً عن الضـررين بمبلـغ سـتة آلاف وةلاةـة دنـانير       
 . يوزع بينهما حسب الفريضة الشرعية 

ين ن مــن الطــرفالمرفــوعي الاســتننافين طــرابلس فــى اســتننافمحكمــة  وقضــت 
ــا اــكلًاو وفــى    ــتننافبقبولهم ــوع مــن  ) ق  43لســنة  312رقــم  الأصــلي الاس المرف

المقابـل المرفــوع مـن المطعــون ضـده بصــفته     الاســتنناف وفـى  برفضــه و( ن الطـاعنيْ 
ن مبلغ ةلاةة آلاف دينار تعويضاً عما لحقهمـا مـن   بإلزام هذا الأخير بأن يدفع للطاعنيْ

 .  الماديلضرر برفض طلب التعويض عن او و أدبيضرر 
 وهذا هو الحكم المطعون فيه

 راءاتـالإج
د بــالأوراق مــا يفيــد ـو ولا يـوجــ 8112-6-83كم بـــتاري  ـذا الحــــدر هــــصــ
ن الطعـن فيـه بـالنقض بتقريـر     الطـاعنيْ  ىقرر محـام  8112-3-82وبتاري  إعلانه و 

ومـذكرة بأسـباب   لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالـة والوكالـة   
الابتـدائي ضـمن   الطعن وأخرى اارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكـم  

ــتندات و   ــاري  حافظــة مس ــة      8112-8-1وبت ــن معلن ــة إعــلان الطع أودع أصــل ورق
 انتهــتكرة وأودعــت نيابــة الــنقض مــذميلاديــة و  8112-3-13طعــون ضــده فــي للم

  .  حددة لنظره أصرت على رأيها الجلسة الم و وفى برفض الطعن الرأيفيها إلى 
 الأسباب

 . ن الطعن أستوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبور اكلًا حيث إ
ــى وحيث إن مما ــه ينعـ ــه     بـ ــون فيـ ــم المطعـ ــى الحكـ ــان علـ ــانون   :الطاعنـ ــة القـ  مخالفـ
 المــاديلضــرر التعــويض عــن اطلــب  التســبيب وبيــان ذلــر أنــه رفــض والقصــور فــى

لسـنة   831مة سابقاً رقم مخالفاً بذلر نص المادة الرابعة من قرار اللجنة الشعبية العا
سـنة   ةالثامنـة عشـر   علـى  تزيـد سـنه   الـذي  قرر تعويضاً لورةـة المتـوفى   الذي 8111

ةبــوت الضــرر  ااــتراجحتــى ولــو لــم يكــن لديــه دخــل و وأن الــنص جــاء مطلقــاً دون   
 الـذي بالتعويض و ومن ةم فـإن الضـرر   لمطالب أو إعالة المتوفى حار حياته ل المادي

يلحـــق بالمطالـــب بـــالتعويض هـــو ضـــرر مفتـــرو وةابـــت بقرينـــة قانونيـــة لا تجـــوز 
ــد   ــه إلا وجــوب تق ســن المتــوفى حتــى يتســنى   م مــا يوضــح  يمخالفتهــا و ولا يشــترج في

ير قيمة التعـويض المناسـب وفـق الجـدور المبـين بالمـادة الرابعـة المشـار         للمحكمة تقد
 . بما يكون معه الحكم معيباً مستوجب النقض  وإليها

لسـنة   82ادسة من القانون رقم ـادة السـر أن المـذلو له ـفى مح النعيذا ـوحيث إن ه
يلتـزم المـؤمن    "ميلادية تـنص علـى أن    8111نة لس 2المعدلة بالقانون رقم  3223

اخص مـن   بأيلحق بتغطية المسنولية المدنية الناانة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية ت
العامـة  ع أمانـة اللجنـة الشـعبية    ة تض ـالآلية إذا وقعت فـى ليبيـا بقيم ـ  حوادم المركبات 

من قـرار اللجنـة الشـعبية العامـة سـابقاً       3ونصت المادة  "...أسس وضوابط تحديدها 
بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عـن الأضـرار الماديـة     8111لسنة  831رقم 

يكـون التعـويض    " علـى أن ة ؤمن ـحـوادم المركبـات الآليـة الم   والمعنوية النااـنة عـن   
للأاــخام ممــن بلغــت أعمــارهم   المســتحق للمتضــررين مــن حــالات الوفــاة   المــادي
ةابتــة ومســتمرة حــار وقــوع    وق وليســت لهــم دخــور فعليــة عشــرة ســنة فمــا ف ــ ةمــاني
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لـر أن  ومقتضـى ذ و " .. الآتـي الحادم المسبب للضرر وفقاً للمبالغ المحددة بالجـدور  
فتــرو دخــولًا محــددة للمتــوفين فــى حــوادم   ا –وخلافــاً للقواعــد العامــة   –المشــرع 

ة حـار حيـاتهم   المركبات الآلية المؤمنة ممـن ليسـت لهـم دخـور فعليـة وةابتـة ومسـتمر       
 وباسـتحقاق دخـل و   أيعشـرة سـنة حتـى ولـو لـم يكـن لهـم         تى تجاوزت سنهم ةمانيم

 نفـاقهم  مـدى إعـالتهم أو إ   ااـتراج  ادي دون المورةتهم لذلر تعويضاً لهم عن الضرر 
  .عليهم من عدمه 

ما كان ذلر وكان يبـين مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه أنـه قضـى بـرفض          ل
المستحق لهما عـن وفـاة أبنهمـا تأسيسـاً      الماديطلب الطاعنين التعويض عن الضرر 

      ائــم ومســتمر علــى أنهمــا لــم يقــدما دلــيلًا علــى أن المتــوفى كــان ينفــق عليهمــا بشــكل د  
وقرار اللجنـة الشـعبية العامـة سـابقاً رقـم       الإجباريحار حياته و مع أن قانون التأمين 

ســالفى الــذكر اللــذين جــاءا خلافــاً للقواعــد العامــة عنــد معالجتهمــا  8111لســنة  831
التعويض لم يشترطا ذلر و بما يكون معه الحكم قد خالف القانون واـابه   مناحيكافة 

أسـباب   بـاقي يتعين معـه نقضـه دون حاجـة لمناقشـة      الذيالأمر و لتسبيب قصور فى ا
     .     الطعن 

 فلهذه الأسباب
حكمــت المحكمــة بقبــور الطعــن اــكلًا و ونقــض الحكــم المطعــون فيــه وإحالــة     

طرابلس للفصـل فيهـا مجـدداً مـن هينـة أخـرى مـع إلـزام          استننافمحكمة  إلىالقضية 
 .  المطعون ضده بصفته المصاريف

 
 المستشار                   المستشار                       المستشار          
                                                                                                      

 فرج أحمد معروف    مختار عبد الحميد منصور    الطاهر عبد الرحمن القلالى  
 رئيس الدائرة        

 
 مسجل الدائرة   المستشار                          المستشار                    

 أحمد بشير موسى         نعيمة عمر البلعزى              أنس صالح عبد القادر 
 
 
 
 


